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المفاتيح:

ــم يقــدم لهــا مســتندات - تكلفــة الصــوص - الإيجــارات -  ــط الزكــوي - مصاريــف ل الرب
ــن وعمــاء دفعــات مقدمــة. ــة - الموردي ــات اجتماعي تأمين

)IZD-2020-117( القرار رقم

 )ZI-6050-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
الضريبــي لعــام 2015م، حيــث تعتــرض علــى البنــود الاتيــة: البنــد الأول: مصاريــف لــم يقــدم 
لهــا مســتندات. البنــد الثانــي: تكلفــة الصــوص. البنــد الثالــث: الإيجــارات. البنــد الرابــع: 
تأمينــات اجتماعيــة. البنــد الخامــس: المورديــن وعمــاء دفعــات مقدمــة – أجابــت الهيئــة 
بأنهــا فــي البنــد الأول: توافــق الهيئــة علــى اعتــراض المكلــف وذلــك بعــد توضيــح طبيعــة 
المصــروف وتقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذا البنــد للأعــوام مــن 2010م إلــى 2013م، 
ورفــض اعتراضــه لعامــي 2014م و2015م لعــدم تقديــم المســتندات المؤيــدة للبنــد. البنــد 
الثانــي: تــم مطالبــة المكلــف بتقديــم كشــف مــن دفتــر الأســتاذ العــام بتلــك المصاريــف، 
إلا أنــه مــن خــال دراســة الأرصــدة المثبتــة فــي الكشــوفات مــع الظاهــرة فــي القوائــم 
ــد الثالــث:  ــد. البن ــة دراســة البن ــي عــدم إمكاني ــق، وبالتال ــن عــدم وجــود تطاب ــة تبي المالي
تــم مطالبــة المكلــف بتقديــم صــور عقــود تلــك الإيجــارات واثبــات الســدادات، إلا أنــه 
لــم يقــدم كامــل المســتندات المؤيــدة للســداد، وقــدم فقــط شــيكات مصرفيــة دون 
أن يقــدم كشــوف حســاب البنــك. البنــد الرابــع: توافــق الهيئــة علــى اعتــراض المكلــف 
وذلــك بعــد توضيــح طبيعــة المصــروف وتقديــم المســتندات المؤيــدة – ثبــت للدائــرة 
فــي البنــود الأول والثانــي والثالــث: أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا، 
ــات  ــزكاة بالنســبة لاشــتراكات التأمين ــول فــي ال ــع: أن المصــروف المقب ــد الراب وفــي البن
ــه  ــة ولائحت ــات الاجتماعي ــة هــي النســب المحــددة نظامــاً وفقــاً لنظــام التأمين الاجتماعي
التنفيذيــة وتحســب النســب مــن الرواتــب والأجــور حســب مــا تظهــره الشــهادة الصــادرة 
مــن التأمينــات الاجتماعيــة ،وفــي البنــد الخامــس: أن الإجــراء الــذي ينبغــي اتخــاذه هــو 
إضافــة رصيــد هــذا البنــد كمصــدر مــن مصــادر التمويــل لأنــه احــدى مكونــات الوعــاء 
ــك لغــرض إضافــة  ــام أيهمــا أقــل وذل ــر الع ــام أو آخ ــد أول الع ــذ رصي ــك بأخ الزكــوي وذل
ــود  ــة فــي البن ــراض المدعي ــك: رفــض اعت ــا الحــول - مــؤدى ذل ــال عليه ــي ح الأرصــدة الت
الخمســة - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل 

زكاة/ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام 
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ــة. لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

 المــادة )4/أولًا/5(، )1/5(، )4/6(، )3/20(، )1/22( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة  -
الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ. 

ــوزاري  - ــة الدخــل الصــادرة بالقــرار ال ــة لنظــام ضريب  المــادة )1/60( مــن اللائحــة التنفيذي
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ. 

 الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الأربعــاء الموافــق )2020/07/22م(، اجتمعــت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام وذلــك للنظــر فــي الدعوى المشــار 
إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى 

الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه بتاريــخ 2019/05/15م.

تتلخص وقائع الدعوى في أن ... ســجل مدني رقم )...( بصفته وكيل عن شــركة ... ســجل 
تجــاري رقــم )...( بموجــب وكالــة رقــم )...(، تقــدم بلائحــة دعــوى تتضمــن اعتراضهــا علــى 
الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2015م للبنــود )مصاريــف لــم يقــدم لهــا مســتندات، تكلفــة 
الصــوص، بنــد الإيجــارات ، تأمينــات اجتماعيــة، المورديــن وعمــاء دفعــات مقدمــة( وجــاء 
رد المدعــى عليهــا »الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه: إشــارة إلــى اعتـــراض المكلــف 
/شــركة ... المقــدم علــى الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م الرقــم المميــز 
)...(، نفيدكــم بمــا يلــي: أولًا: الناحيــة الشــكلية: - رقـــــــم وتـــاريــــــخ الربــط: صــادر آلياً بتاريخ 
5 / 4 /1440هـــ، الموافــق 2018/12/12م. - رقـــــم وتــــاريــــــخ الاعتـــراض: وارد آليــاً بتاريــخ 
1440/6/4هـــ، وعــام 2010م بتاريــخ 1440/6/3هـــ. الاعتــراض مقــدم خلال المــدة النظامية 
ولا يوجــد لــدى الهيئــة أي ملاحظــات مــن الناحيــة الشــكلية. ثانيــاً: الناحيــة الموضوعيــة: 
ينحصــر اعتــراض المكلــف فيمــا يلــي: - 1- بنــد مصاريــف لــم يقــدم لهــا مســتندات للأعــوام 
مــن 2010م إلــى 2015م. 2- بنــد تكلفــة الصــوص للأعــوام مــن 2010م إلــى 2015م. 3- بنــد 
الإيجــارات للأعــوام مــن 2010م إلــى 2015م. 4- بنــد تكلفــة الذبــح للأعوام مــن 2010م إلى 
ــن  ــد الموردي ــى 2015م. 6- بن ــة للأعــوام مــن 2010م إل ــات اجتماعي ــد تأمين 2013م. 5- بن
وعمــاء دفعــات مقدمــة للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م. وجهــة نظــر الهيئــة: 1- بنــد 
مصاريــف لــم يقــدم لهــا مســتندات للأعــوام مــن 2010م إلــى 2015م: - بعــد الدراســة 
ــك بعــد  ــف وذل ــراض المكل ــى اعت ــة عل ــف توافــق الهيئ ــى مــا قدمــه المكل والاطــاع عل
توضيــح طبيعــة المصــروف وتقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذا البنــد للأعــوام مــن 2010م 
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إلــى 2013م، ورفــض اعتراضــه لعامــي 2014م و2015م لعــدم تقديم المســتندات المؤيدة 
القوائــم  بالكشــوفات المقدمــة مــع أرصــدة  للبنــد، وكذلــك لعــدم تطابــق الأرصــدة 
الماليــة، وذلــك اســتناداً للمــادة )5( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ، الخاصــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها الفقــرة )1( بنــد )أ( 
التــي نصــت علــى :)تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً 
ــط  ــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضواب كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إل
ــن الهيئــة  الآتيــة:)أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تُمكِّ
مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة( وكذلــك المــادة )6( مــن 
ــزكاة الخاصــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها ومنهــا الفقــرة )2( التــي  ــة ال لائحــة جباي
نصــت على:)المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات 
ــزكاة  ــة ال ــك اســتناداً للمــادة )20( مــن لائحــة جباي ــات أخــرى(، وكذل ــن إثب ــدة أو قرائ مؤي
الفقــرة )3( والتــي نصــت على:)يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي 
ــات صحــة  ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال ــى المكل ــات أخــرى عل ــود وأي بيان مــن بن
مــا ورد فــي إقــراره ، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 
المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا(، وقــد تأيّــد إجــراء الهيئــة بالقــرار الاســتئنافي 
رقــم )1914( لعــام 1439هـــ ، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة ونظاميــة إجرائهــا. 2- بنــد تكلفــة 
ــة المكلــف  ــه تــم مطالب ــة بأن الصــوص للأعــوام مــن 2010م إلــى 2015م: - توضــح الهيئ
بتقديــم كشــف مــن دفتــر الأســتاذ العــام بتلــك المصاريــف حتــى تتمكــن الهيئــة مــن 
دراســة البنــد وطلــب عينــات مــن المســتندات المؤيــدة للبنــد، إلا أنــه مــن خــال دراســة 
الأرصــدة المثبتــة فــي الكشــوفات مــع الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة تبيــن عــدم وجــود 
تطابــق، وبالتالــي عــدم إمكانيــة دراســة البنــد لعــدم الاطــاع علــى المســتندات المؤيــدة، 
لــذا تــم رفــض اعتراضــه لهــذا البنــد. 3- بنــد الإيجــارات للأعــوام مــن 2010م إلــى 2015م: 
- توضــح الهيئــة بأنــه تــم مطالبــة المكلــف بتقديــم صــور عقــود تلــك الإيجــارات واثبــات 
الســدادات، إلا أنــه لــم يقــدم كامــل المســتندات المؤيــدة للســداد، وقــدم فقــط شــيكات 
مصرفيــة دون أن يقــدم كشــوف حســاب البنــك، والتــي لا تعــد إثبــات فعلــي لواقعــة 
ــد  ــا فــي البن ــد، اســتناداً للمــواد المشــار إليه ــم رفــض اعتراضــه لهــذا البن ــذا ت الســداد، ل
ــد إجــراء الهيئــة بالقــرار الاســتئنافي رقــم )1914( لعــام 1439هـــ،  رقــم )1( أعــاه، وقــد تأيّ
ــوام مــن 2010م  ــح للأع ــة الذب ــد تكلف ــا. 4- بن ــة إجرائه ــة ونظامي ــة بصح وتتمســك الهيئ
إلــى 2013م: - بعــد الدراســة والاطــاع توافــق الهيئــة علــى اعتــراض المكلــف وذلــك بعــد 
ــات  ــد تأمين ــد. 5- بن ــدة لهــذا البن ــم المســتندات المؤي ــح طبيعــة المصــروف وتقدي توضي
اجتماعيــة للأعــوام مــن 2010م إلــى 2015م: - توضــح الهيئــة بأنــه ســبق مطالبــة المكلــف 
بتقديــم المســتندات المؤيــدة للبنــد، إلا أنــه وبعــد انقضــاء المــدة تــم رفــض اعتراضــه 
واعتبارهــا مصاريــف غيــر جائــزة الحســم، وبعــد اعتراضــه وتقديمــه للشــهادات والكشــوف 
ــغ  ــة عــدم وجــود أي مبل ــى الإقــرارات، اتضــح للهيئ ــل عل ــم دراســتها ومقارنتهــا بالمحمّ ت
ــط  ــد مــن الرب ــراض المكلــف واســتبعاد البن ــى اعت ــة عل ــذا توافــق الهيئ ــادة، ل ــل بالزي محمّ

الزكــوي لعــام 2010م.«



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

4

فــي يــوم الأربعــاء الموافــق )2020/07/22م(، انعقــدت الجلســة طبقــاً لإجــراءات التقاضي 
المرئــي عــن بعــد وبالنــداء علــى الأطــراف تقــدم ... ســجل مدنــي رقــم )...( بصفتــه وكيــل ، 
و ... ســجل مدنــي رقــم )...(، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــواه اكتفــى بمــا قــدم مــن 
مســتندات وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا اكتفــى بمــا قــدم مــن مســتندات وعليــه تــم 

قفــل بــاب المرافعــة.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــر الماليــة رقــم  1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبنــاء على نظام الــزكاة الصادر بالأمر الملكي 
التنفيذيــة  لائحتــه  علــى  وبنــاء  وتعديلاتــه  1376/03/14هـــ  وتاريــخ   )577/28/17( رقــم 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

ــح ذات العلاقــة. ــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائ )26040( وتاري

ــة  ــرار الهيئ ــاء ق ــى إلغ ــة تهــدف مــن دعواهــا إل ــت المدعي ــث الشــكل، ولمــا كان مــن حي
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2015م. وحيــث أن هــذا النــزاع 
ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  ــة ضمــن اختصــاص لجن يعــد مــن النزاعــات الداخل
الضريبيــة، وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطًا بالتظلــم عنــد الجهــة مصدرة 
القــرار خــال )60( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث نصــت الفقــرة )1( من المــادة )الثانية 
والعشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
علــى أن »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه 
خطــاب الربــط، ويجــب أن يكــون اعتراضــه بموجــب مذكــرة مكتوبــة ومســببة يقدمهــا 
إلــى الجهــة التــي أبلغتــه بالربــط، وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية 
ــا  ــازة مباشــرة.« ووفقً ــي الإج ــوم عمــل يل ــلم فــي أول ي ــولًا إذا سُ ــراض مقب يكــون الاعت
لمــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )الســتون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى »يحــق للمكلــف 
الاعتــراض علــى الربــط أو إعــادة الربــط عليــه مــن قبــل الهيئــة خــال المــدة النظاميــة 
المحــددة بســتين يومــا مــن تاريــخ يومــا تســلمه خطــاب الربــط أو إعــادة الربــط...« وحيــث 
إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أنّ المدعيــة تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 05/04/1440هـــ 
وقدمــت اعتراضهــا مســببًا ومــن ذي صفــة علــى القــرار الصــادر مــن المدعــى عليهــا بالربــط 

الزكــوي الضريبــي بتاريــخ 03/06/1440هـــ ، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
ــرة:  ــن للدائ ــم مــا لديهمــا، تبي ــداء وتقدي إمهالهمــا مــا يكفــي لإب

البند الأول: مصاريف لم يقدم لها مستندات لعام 2015م.

ولمــا كانــت المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا فيمــا يتعلــق بالبنــد لعــدم تقديــم المدعيــة 
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للمســتندات المؤيــدة للبنــد. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )الخامســة( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة علــى »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن 
المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب 
النظامية.«وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة علــى »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود 
وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو 
القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وعلــى مــا قُــدم تبيــن بــأن 
المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا وعليــه قــررت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة 

فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف لــم يقــدم لهــا مســتندات لعــام 2015م.

البند الثاني: تكلفة الصوص.

ولمــا كانــت المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا فيمــا يتعلــق بتكلفــة الصــوص مــن خــال 
دراســة الأرصــدة المثبتــة فــي الكشــوفات مــع الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة تبيــن عــدم 
وجــود تطابــق، وبالتالــي عــدم إمكانيــة دراســة البنــد وحيــث أشــارت المدعيــة بــأن التكلفــة 
ــاً إليهــا مخــزون  ــارة عــن الأرصــدة بالكشــوفات مضاف ــة عب ــم المالي الظاهــرة فــي القوائ
أول المــدة ومخصومــاً منهــا مخــزون أخــر المــدة زائــداً الخصــم المكتســب إن وُجــد. وعليــه 
ــرة رقــم )1( مــن  ــث نصــت الفق ــة وحي ــم المالي ــا مــع القوائ ــي لدين ــق الأرصــدة الت تتطاب
ــوزاري رقــم  ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي المــادة )الخامســة( مــن اللائحــة التنفيذي
)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن 
المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب 
النظاميــة.« وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة علــى أن »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن 
بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد 
فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلف أو 
القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وعلــى مــا قُــدم تبيــن بــأن 
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المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا وعليــه قــررت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة 
فيمــا يتعلــق ببنــد تكلفــة الصــوص لعــام 2015م.

البند الثالث: الإيجارات لعام 2015م.

ولمــا كانــت المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا فيمــا يتعلــق الإيجــارات بعــد مطالبــة المدعيــة 
بتقديــم صــور عقــود تلــك الإيجــارات واثباتــات الســداد، ألا أنها لم تقدم كامل المســتندات 
المؤيــدة للســداد، وقدمــت فقــط شــيكات مصرفيــة دون أن تقــدم كشــوف حســاب 
البنــك، والتــي لا تعــد إثبــات فعلــي لواقعــة الســداد. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن 
المــادة )الخامســة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة علــى »تحســم كافــة المصاريــف 
العادية والضرورية اللازمة للنشــاط ســواءً كانت مســددة أو مســتحقة وصولًا إلى صافي 
نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات 
ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات 
ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. 
ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية 
ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً 
للنســب النظاميــة.« وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة علــى »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي 
ــات صحــة  ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال ــى المكل ــات أخــرى عل ــود وأي بيان مــن بن
مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 
المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وعلــى مــا قُــدم 
تبيــن بــأن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا وعليــه قــررت الدائــرة رفــض اعتــراض 

المدعيــة فيمــا يتعلــق بنــد الإيجــارات لعــام 2015م.

البند الرابع: تأمينات اجتماعية لعام 2015م.

ولمــا كانــت المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا فيمــا يتعلــق ببنــد التأمينــات الاجتماعيــة بعــد 
مطالبــة المدعــى عليهــا المدعية بتقديم المســتندات المؤيدة لبنــد التأمينات الاجتماعية، 
ألا أنــه وبعــد انقضــاء المــدة تــم رفــض اعتراضهــا واعتبارهــا مصاريــف غيــر جائــزة الحســم، 
وبعــد اعتراضهــا وتقديمهــا للشــهادات والكشــوف تــم دراســتها ومقارنتهــا بالمحمــل علــى 
الاقــرارات. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )الخامســة( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة علــى »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً 
ــط  ــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضواب كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إل
الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة 
مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة 
بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة 
رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تعــدل بــه 
نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب النظاميــة.« وحيــث 
نصــت الفقــرة رقــم )4( مــن المــادة )السادســة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
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علــى »حصــة الموظــف فــي صناديــق التقاعــد النظاميــة كصنــدوق معاشــات التقاعــد أو 
التأمينــات الاجتماعيــة أو صناديــق التوفيــر والادخــار.« وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن 
المــادة العشــرين مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة علــى »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء 
ــى مــا  ــا عل ــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وتأسيسً ــق المرتبطــة بالحال الظــروف والحقائ
ســبق ومــا قُــدم، تبيــن أن المصــروف المقبــول فــي الــزكاة بالنســبة لاشــتراكات التأمينــات 
الاجتماعيــة هــي النســب المحــددة نظامــاً وفقــاً لنظــام التأمينــات الاجتماعيــة ولائحتــه 
التنفيذيــة وتحســب النســب مــن الرواتــب والأجــور حســب مــا تظهــره الشــهادة الصــادرة 
المحايــدة والتــي  المهمــة  المســتندات  إحــدى  تُعــد  التأمينــات الاجتماعيــة لأنهــا  مــن 
ــى الحســابات، والمصــروف  ــة عل ــب والاجــور المحمل ــة الروات تســتخدم للتحقــق مــن عدال
ــزة الحســم، وعليــه قــررت  ــر جائ ــد عــن النســب المقبولــة نظامــاً مــن المصاريــف الغي الزائ
الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد التأمينــات الاجتماعيــة لعــام 2015م.

البند الخامس: الموردين وعملاء دفعات مقدمة لعام 2015م.

ولمــا كانــت المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المورديــن وعمــاء دفعــات 
مقدمــة بعــد مطالبــة المدعــي عليهــا المدعيــة بتقديــم كشــف مــن دفتــر الأســتاذ العــام 
ــد  ــد أول المــدة والحركــة خــال العــام ورصي ــد محــل الدعــوى مــن رصي يوضــح حركــة للبن
أخــر المــدة، وبعــد الاطــاع ودراســة الكشــوفات المقدمــة اتضــح عــدم مطابقــة الأرصــدة 
الظاهــرة فــي الكشــوفات المقدمــة مــع ارصــدة القوائــم الماليــة. وحيــث نصــت الفتــوى 
رقــم )22665( وتاريــخ 1424/04/15هـــ فــي الإجابــة علــى ســؤال دفــع زكاة القــروض علــى: 
»مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات أو غيرهــا لا يخلــو مــن 
الحــالات الآتيــة: - أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول 
منــه وجبــت فيــه الــزكاة. - أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة 
فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك. - أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي 
يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل عليــه ويزكــى بتقييمــه نهايــة 
الحــول« 2- نصــت الفقــرة )5( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: »يتكــون 
وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة 
ــون، أوراق الدفــع،  ــل الدائن ــل الأخــرى مث ــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التموي والتجاري
حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ‌- مــا بقــى منهــا 
نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب‌- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم 
منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.« وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن المادة 
)الخامســة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة علــى »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة 
والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة 
النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات 
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ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات 
ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. 
ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية 
ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً 
للنســب النظاميــة.« وتأسيسًــا علــى مــا ســبق ومــا قُــدم، يتبيــن أن الإجــراء الــذي ينبغــي 
اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد هــذا البنــد كمصــدر مــن مصــادر التمويــل لأنــه احــدى مكونــات 
ــرض  ــك لغ ــا أقــل وذل ــام أيهم ــر الع ــام أو آخ ــد أول الع ــذ رصي ــك بأخ ــاء الزكــوي وذل الوع
إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول، وعليــه قــررت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة 

فيمــا يتعلــق بإضافــة ارصــدة بنــد المورديــن وعمــاء دفعــات مقدمــة لعــام 2015م.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

الناحية الشكلية:

- قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

الناحية الموضوعية:

- رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق بمصاريف لم يقدم لها مستندات لعام 2015م.

- رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق بتكلفة الصوص لعام 2015م.

- رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق لبند الايجارات لعام 2015م.

- رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق بتأمينات اجتماعية لعام 2015م.

ــن وعمــاء دفعــات مقدمــة لعــام  ــد الموردي ــة فيمــا يتعلــق ببن ــراض المدعي - رفــض اعت
2015م.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الأطــراف، وحــددت الدائــرة )يــوم الخميــس الموافــق 
2020/09/10م( موعــداً لتســليم نســخة القــرار ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال 
ــم  ــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقدي ــي للتاري ــوم التال ــن يومــاً مــن الي )30( ثلاثي

ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة. ــح نهائي ــراض يصب الاعت

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


